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1تقويم النشاط المصرفي الإسلامي: من البيع إلى المشاركات 

د. مlحي الدين الحجiار 
دكتوراه!في!القانون،!جامعة!باريس!ا~ولى،!باحث!مشارك!في!كرسي!أخJقيات!وضوابط!التمويل!

 ترجمة: دونيز الورعة
باحثة!دكتوراه!في!الدراسات!اللغويّة!بجامعة!دمشق!-!ترجمان!محلّف!ومدرسّة!

اللغة!الفرنسية!باXركز!الوطني!للمتميزين!بجامعة!تشرين!

اÉقــتــصــاد ا*ســ)مــي اقــتــصــاد عــيــنــيّ Éســتــنــاد عــمــلــيـّـاتــه عــلــى أصــول مــلــمــوســة. كــذلــك، فــإنّ الــقــطــاع ا/ــصــرف 

ا*ســ)مــي يــتــمــيـّـز بــهــذا ا£ــانــب الــعــيــنــيّ. إذ يــهــدف هــذا اÉقــتــصــاد إلــى الــعــمــل بــا/ــبــادئ اÜخــ)قــيــة الــتــي أعــدّهــا 

مــنــظـّـري الــفــقــه ا*ســ)مــي ف بــدايــة الــســتــيــنــات. ومــا وضــعــوه مــن طــرق وصــيــغ لــلــتــمــويــل كــانــت تــهــدف إلــى تــنــمــيــة 

  . 2اÉقتصاد مع إي)ء اهتمام خاص للمنفعة اÉجتماعية

لــقد قــيّم الــفقهاء اcســلم¨ جــميع الــتعامــ8ت اcــتعلقة بــالــواقــع اcــالــي اcــعاصــر عــلى ضــوء فــقه الــعقود فــي 

اZسـ8م. فـأسّـسوا اØـدمـات اcـصرفـية وفـق الـعقود اcـسمّاة فـي الـنظام الـقانـونـي اcـذكـور. ولـنتذكـر أنّ الـفقه 

. ثــانــياً: عــقود  4اZســ8مــي يــصنفّ الــعقود إلــى ثــ8ث فــئات. أو[ً: عــقود الــتبرّعــات كــالــقرض والــوكــالــة 3

اcـعاوضَـات كـاZجـارة واcـرابـحة، والـتي تـشكل أسـاس خـدمـات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. ثـالـثاً: عـقود 

اcشاركات والتي تشكل شرعاً أساس صيغ التمويل القائم على اvصول كاcضاربة واcشاركة.  

1 مقال سبق نشره بالفرنسيّة في مجلة دفاتر اXاليّة اCسJمية، جامعة ستراسبورغ، فرنسا، العدد رقم ١١، ص ٩٤-١٠٤.
Mohyedine HAJJAR  : «  Redressement de l’activité bancaire islamique  », Cahiers de la 
Finance Islamique, Université de Strasbourg, n°11, pp.94-104.
2 انــظر: مــقاصــد اXــصارف اCســJمــية، عــلى ســبيل اXــثال: ســمير رمــضان الــشيخ: «الـنظام اJـصرفـي ا@سـ<مـي ونـهضة 
اQمــة»، ا~هــرام، الــقاهــرة ٢٠١٣، ص. ٢١ ؛ ح. فــهمي: «نــحو إعــادة هــيكلة الــنظام اJــصرفــي ا@ســ<مــي»، مــوســوعــة 

ا<قتصاد اCسJمي، الجزء ٤، ص.٣-٤.

3 فــي الــفقه اXــذهــبي، < يــميزّ الــفقهاء بــ° الــقرض والــقرض الــحسن. فــي الــواقــع، يــعتبر الــقرض عــمJً محــموداً جــديــراً بــالــثواب 
الــديــني فــي اlخــرة، انــظر عــلى ســبيل اXــثال: ابــن قــدامــة اXــقدســي: «اJـُغني»، مــكتبة الــقاهــرة، ١٩٦٨، الجــزء ٤، ص. ٢٣٦. 

وينتشـر اسـتخدام مـفهوم الـقرض الـحسن فـي اXـقا<ت اXـعاصـرة بهـدف إبـراز الـجانـب الـخيري فـي الـقرض وتـمييزه عـن الـقرض 

بـفائـدة الـسائـد حـالـياً. انـظر عـلى سـبيل اXـثال: مجـمع الـفقه اCسـJمـي الـتابـع Xـنظمة الـتعاون اCسـJمـي: «الـقرار رقـم ١٧٩(٥/ 
 http://www.iifa-aifi.org/2302.html :جمع على شبكة ا<نترنتX١٩): التوّرق، طبيعته وأنواعه»، عبر موقع ا

4 مــا عــدا بــعض اlراء فــي اXــذهــب اXــالــكي، فــإنّ الــوكــالــة تــعدّ عــقد تــبرعّ وفــقاً لــلمذاهــب الــفقهية. بــيد أنـّـه يــجوز أن يــكون الــتوكــيل 
مـأجـوراً دون الـتأثـير عـلى تـكيفيه كـعقد تـبرعّ. راجـع: وزارة الـشؤون الـديـنية الـكويـتية: «اJـوسـوعـة الـفقهيةّ الـكويـتية» وزارة 

الشؤون الدينية الكويتية، ٢٠٠٧، الجزء ٤٥، ص. ١٩.
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وفـــق روّاد اcـــنظّريـــن لـــلمصرفـــيّة اZســـ8مـــيّة، تـــشكّل 

اcـــشاركـــات صـــيغ الـــتمويـــل اvســـاســـيّة فـــي اcـــصارف 

. إنّ هــــذا الــــنموذج قــــد مــــيّز الــــتمويــــل  1اZســــ8مــــية

اZس8مي وصبغه بالطابع التشاركي.  

سـوف نـقتصر فـي هـذه الـدراسـة عـلى üـليل خـدمـات 

الـتمويـل اcـقترحـة مـن اcـصارف اZسـ8مـية، ®ـا يسـتبعد 

üليل عقود التبرّع وإن ´ّ استخدامها بشكل جانبي لتمويل طلبات العم8ء. 

وgـا أنّـه قـد ´ّ إدراج بـعض أدوات الـتمويـل [حـقاً فـي الـقطاع اcـصرفـي اZسـ8مـي، فـإنـّنا نـتساءل مـا إذا كـان 

هذا اZجراء لم يبتعد عن اcبدأ اvخ8قي الذي اقترحه روّاد اcصرفيّة اZس8ميّة. 

نـ8حـظ تـأثـير صـيغ الـتمويـل اsـديـدة – الـتي أضـيفت إلـى الـقطاع اcـصرفـي اZسـ8مـي طـيلة فـترة تـطوره – فـي 

ا[لــتزام بــاcــبادئ اZســ8مــية (أو[ً). وبــالــتالــي، يــجب أن يُظهــر مــنظّرو اcــصرفــيّة اZســ8مــيّة فــي اcســتقبل 

إمـكانـية تـقييد اسـتخدام صـيغ الـتمويـل الـقائـمة عـلى الـدّيـون قـدر اcسـتطاع والـعودة إلـى اسـتخدام أوسـع 

لـلتمويـل الـقائـم عـلى اvصـول، اvمـر الـذي يـُرضـي ويـلبي أخـ8قـيات ا[قـتصاد اZسـ8مـي عـلى نـحو صـحيح 

(ثانياً). 

أولاً: بين ا8خلاقيات والتجربة العملية للمصارف ا&سلامية 

بـدايـة، كـان لـزامـاً عـلى اcـصارف اZسـ8مـية تـلبية بـعض ا[حـتياجـات ا[قـتصاديـة وا[جـتماعـية. بـينما يـدفـعنا 

وضـعها اàـالـي إلـى الـتفكير بـشأن مـوقـفها مـن اvهـداف اcـتوقـعة مـن نـشاطـها. ولـذلـك، مـن الـضروري أو[ً 

üـليل تـاريـخ صـيغ الـتمويـل اZسـ8مـية مـن أجـل الـكشف عـن اØـصائـص اcـتعلقة بـكل فـترة مـن تـاريـخ تـطوّرهـا 

(أ). ومـن ثـمّ، نـوضـح اvسـباب الـتي عـززت تـطوّر التّجـربـة الـعمليّة لـلمصرفـية اZسـ8مـية (ب) مـن أجـل 

تسهيل فهم موقفها اàالي من اvهداف التي من أجلها كانت قد أُنشِئت (ج). 

1 سمير رمضان الشيخ: «النظام اJصرفي ا@س<مي ونهضة اQمة»، ا~هرام، القاهرة، ٢٠١٣، ص. ٢٦.
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تاريخ صيغ التمويل اrسNمي 

مـن الـناحـية الـتاريـخية، تـأثّـرت التجـربـة الـعملية لـلمصرفـية اZسـ8مـية بـتطور اèراء الفقهـية لـلفقهاء اcسـلم¨، 

كـما سنسـتعرضـها فـيما بـعد. لـذا فـإنّ إلـقاء نـظرة دقـيقة عـلى تـطور هـذا الـقطاع اcـصرفـي وعـلى تـطوّر إطـاره 

الـنظري سـوف يـقودنـا إلـى ∂ـييز ثـ8ثـة أطـوار حـيث يـتّصف كـلّ طـور مـنها بـطغيان اسـتخدام áـوذج مـع¨ّ مـن 

العقود.  

الطور ا9ول في تاريخ صيغ وطرق التمويل اrسNمي (۱۹۷٥– ۱۹۸۰) 

كــانــت تهــدف أولــى اvنشــطة اcــصرفــية اZســ8مــية والــتي بــدأت عــام ۱۹۷٥ إلــى احــترام اcــقاصــد اcــتعلقة 

 . . وهـكذا فـقد كـانـت اcـصارف اZسـ8مـية تـركّـز عـلى أنـواع مـختلفة مـن اcـشاركـات و~ـارة السـلع 2بـاvمـوال 1

وقـد دفـع بهـذا الـنشاط الـتّجاري التّسهـي8ت اcـالـية الـتي قـدمـتها بـعض اcـصارف اZسـ8مـية عـلى شـكل قـروض 

 . 3دون فائدة (قرض حسن)

 

بـالـرغـم مـن اàجـم ا?ـدود لـلقطاع اcـصرفـي اZسـ8مـي خـ8ل هـذه اàـقبة، إ[ أّنـنا نسـتطيع الـقول بـأنّ هـذه 

الــفترة قــد أظهــرت أفــضل تــطبيق cــبادئ وأهــداف تــأســيس اcــصارف اZســ8مــية. ومــع ذلــك، لــم تــدم هــذه 

1 «إنّ مـــقاصـــد الشـــرع تـــرجـــع إلـــى خـــمسة أمـــور: رواجـــها ووضـــوحـــها وحـــفظها وثـــبوتـــها والـــعدل فـــيها» كـــما ذكـــرهـــا الـــطاهـــر بـــن 
عاشور في «مقاصد الشريعة»، البشائر، الطبعة ا~ولى، ١٩٨٨. ص. ٣٣٨.

2 رفيق اXصري: «بحوث في اJصارف ا@س<مية»، دار اXكتبي، الطبعة الثانية، دمشق ١٤٣٠ه – ٢٠٠٩، ص. ١٢.
3 محسن الخضيري: «البنوك ا@س<مية»، دار الحرية، القاهرة، ١٩٩٠، ص. ٢٠٣.
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اcـرحـلة طـويـ8ً، [ سـيما بسـبب دخـول ®ـارسـات مـالـية جـديـدة أبـعدت اcـصارف اZسـ8مـية عـن اvهـداف الـتي 

تأسست من أجلها. 

الطور الثاني في تاريخ صيغ وطرق التمويل اrسNمي (۱۹۸۰– ۲۰۰۰): 

طـوّر الـدكـتور سـامـي حـمود مـن نـظام بـيع اcـرابـحة، فـي رسـالـته لـلدكـتوراه فـي الـقانـون، بهـدف تـفعيل دور 

. وهــكذا، فــقد ´ّ إدراج صــيغة ∂ــويــل إســ8مــية جــديــدة فــي اcــصارف  1الــوســاطــة فــي اcــصرف اZســ8مــي

اZسـ8مـية فـي أوائـل الـثمانـينات سُـميتّ «اcـرابـحة لـÀمـر بـالشـراء»، ®ـا شـكّل مـرحـلة جـديـدة فـي تـاريـخ هـذا 

الـقطاع. وقـد أتـاحـت هـذه اvداة لـلمصارف واcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية إمـكانـية تـقدå خـدمـات ∂ـويـل 

جديدة لم تكن ®كنة في السابق. 

. فـفي هـذه  2لـقد قـيدت اcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية مـعامـ8تـها gـا أسـماه بـعض الـباحـث¨ «سـجن اcـرابـحة»

الــفترة، هــيمنت اcــرابــحة عــلى اvنشــطة الــتمويــلية لــلمصارف واcــؤســسات اcــالــية اZســ8مــية. إذ تشــير 

. فــي حــ¨ تشــير  3اZحــصائــيات إلــى أنّ هــذه الــعملية كــانــت تســيطر بنســبة ۹۰٪ مــن الــعمليات اcــصرفــية

إحـصائـيات أخـرى إلـى إنّ نسـبة هـذه الـعملية تـصل إلـى ۸۰٪ كحـد أدنـى مـن أنشـطة الـتمويـل فـي اcـصارف 

  . 4اZس8مية

إنّ اسـتخدام طـرق الـتمويـل اvخـرى اcسـتخدمـة فـي الـفترة الـسابـقة تـقلّص بـشكلٍ مـلحوظٍ مـقابـل اسـتخدام 

اcـرابـحة اcهـيمنة. وبـدأ نـشاط اcـصارف واcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية بـا[بـتعاد عـن اcـبادئ الـتي أسسـت مـن 

أجلها وعن أهدافها الرئيسة.  

1 سـامـي حـمود: «تـطور اQعـمال اJـصرفـية بـما يتفق مـع الشـريـعة اDسـ<مـية»، أطـروحـة دكـتوراه، كـلية الـحقوق، جـامـعة 
القاهرة، مناقشة الرسالة بتاريخ ٣٠/٦/١٩٧٦، الشرق، عمان، ا~ردن، ١٩٨٢.

2 يوسف كمال: «الصناعة اJصرفية ا@س<مية: اQزمة واJخرج»، دار الوفاء، الطبعة الثانية، مصر، ١٩٩٦، ص. ٩٤.
3 ربــــيع الــــروبــــي: «بــيع اJــرابــحة لــلواعــد اJــلزم بــالشــراء والــدور الــتنموي لــلمصارف ا@ســ<مــية»، معهــــد الــــبحوث 

العلمية، جامعة أم القرى، اXملكة العربية السعودية، ١٤١١هـ، ص. ٦.
4 سعود الربيعة: «صيغ التمويل باJرابحة»، مركز اXخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ٢٠٠٠، ص. ٣٥.
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الطّور الثالث في تاريخ صيغ التمويل اrسNمي (۲۰۰۰)  

، إذ يـحصل الـعم8ء،  ، شـكّل إدراج الـتورّق فـي الـتمويـل اZسـ8مـي بـدايـة حـقبة جـديـدة 2فـي بـدايـة اvلـفيّة 1

 . 3عبر هذه العملية، على السيولة اcطلوبة عبر عملية بيع صوريّة لسلعة

وتـتزايـد هـذه الـصيغة اsـديـدة لـلتّمويـل عـلى حـساب اcـرابـحة. فـي الـواقـع، إنّ جـزءً كـبيراً مـن الـعم8ء الـذيـن 

يــبرمــون عــقود الــتمويــل بــاcــرابــحة يهــدفــون فــي اàــقيقة اàــصول عــلى الســيولــة. وعــندمــا بــدأت اcــصارف 

 . 4اZسـ8مـية فـي تـسويـق الـتورّق، تخـلّى عـم8ء اcـرابـحة عـن هـذه الـعملية àـساب اvداة الـتمويـلية اsـديـدة

كـما اسـتقطب الـتورّق عـم8ء اcـصارف الـتقليديـة الـساعـ¨ لـلحصول عـلى السـيولـة وفـقاً vحـكام الشـريـعة 

  . 5اZس8مية

1 عــبد اÄ الــسعيدي: «الــتورّق كــما تجــريــه اXــصارف اCســJمــية فــي الــوقــت الــحاضــر»، بــحث مــقدم إلــى الــدورة الــسابــعة عشــرة 
Xجـــمع الـــفقه اCســـJمـــي بـــرابـــطة الـــعالـــم اCســـJمـــي، فـــي مجـــموع أعـــمال الـــدورة X 17جـــمع الـــفقه اCســـJمـــي فـــي رابـــطة الـــعالـــم 

اCسJمي، الجزء ٢، ص ٥٠٢.

2 كـان الـبنك ا~هـلي أول مـن بـادر بهـذا الحـل وأخـذت بـه <حـقاً جـميع اXـصارف اCسـJمـية فـي اXـملكة الـعربـية الـسعوديـة. انـظر: 
سمير الشيخ: «النظام اJصرفي ا@س<مي ونهضة اQمة»، مرجع سابق، ص. ٩١-٩٢.

3 مجمع الفقه اCسJمي التابع Xنظمة التعاون اCسJمي، القرار رقم ١٨٠/٦/١٩، عبر موقع اXجمع على شبكة ا<نترنت:
 / http://www.fiqhacademy.org.sa 

مجـمع الـفقه اCسـJمـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم اCسـJمـي، الـقرار رقـم ٢/١٧، «قـرارات مجـمع الـفقه اCسـJمـي بـمكة اXـكرمـة، مـن 
الجلسة ا~ولى إلى الجلسة السابعة عشرة»، القرار رقم ٢.

4 عـــيسى الخـــلوفـــي: «الــحيل الــفقهية وعــ<قــتها بــأعــمال اJــصرفــية ا@ســ<مــية»، أطـــروحـــة، جـــامـــعة اCمـــام ا~وزاعـــي، 
بيروت، ٢٠١٢، ص. ٤٠٥.

5 اXرجع السابق.
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فـي الـوقـت اàـاضـر، تـتصدر مـعامـ8ت الـتورّق بـشكل مـلحوظ نـشاط اcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية حـيث 

  . 1تستحوذ هذه اcعام8ت على نسبة ٦۰٪ من أنشطتها

مـع نـظام اcـرابـحة، تـشكل هـاتـان الـعمليتان- والـتي ºـكن تـوصـيفهما بـأنّـهما تـشويـه بـالنسـبة لـلنظريـة اcـالـية 

. فــي حــ¨ ∂ــثل نســبة ۱۰٪ اcــتبقية صــيغ  2اZســ8مــية اvســاســيّة – نســبة ۹۰٪ مــن أنشــطة هــذا الــتمويــل

 . 3التمويل اvخرى، وبالرغم من أنّ هذه اvخير تفي أكثر gقاصد اvموال

وقـد أُدرِجـت اcـرابـحة فـي اcـصرفـية اZسـ8مـيّة gـثابـة شـر [ بـد مـنه، وكـع8ج مـؤقـت حـتى يـح¨ الـوقـت الـذي 

يـتمكن فـيه هـذا الـقطاع مـن تـنفيذ صـيغ ∂ـويـل قـائـم عـلى أسـاس اcـشاركـات. وعـلى الـرغـم مـن أنّ اcـرابـحة قـد 

خـلقت خـل8ً فـي عـمل اcـؤسـسات اZسـ8مـية يـجعلها üـيد بـشكل خـاص عـن دورهـا ا[جـتماعـي ومـساهـمتها 

عـلى اcسـتوى الـتنموي، ولـكنّها تـبقى عـملية [ ºـكن لـلتمويـل اZسـ8مـي ا[سـتغناء عـنها إذا كـان لـها أن 

تستمر.  

 

1  عبد اÄ السعيدي: «التورّق كما تجريه اXصارف اCسJمية في الوقت الحاضر»، مرجع سابق، الجزء ٢، ص. ٥٠٢.

2 محمد مكاوي: «مستقبل البنوك ا@س<مية»، بدون دار نشر، مصر، ٢٠٠٣، ص. ٣٢٦.
3 اXرجع السابق.
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أسباب اuستخدام الكثيف لصيغ التمويل القائم على الديون: ح.

ركّـزت اcـصارف اZسـ8مـية أنشـطتها عـلى عـمليّات مـعيّنة خـ8ل كـلّ مـرحـلة مـن تـاريـخها. ويـعود ا[سـتخدام 

اcـتبايـن لـصيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى حـساب صـيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى اvصـول إلـى أسـباب 

  : 1عديدة. وسوف نقتصر إلى اZشارة إلى أهمها

تــتّصف أدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى الــديــون بــدرجــة مــخاطــر مــنخفضة جــداً. فــي الــواقــع، يــلتزم -

الــعميل بــديــون لــلمصرف عــليه ســدادهــا، ®ــا يســتبعد جــميع اÖــاطــر اvخــرى gــا فــي ذلــك اÖــاطــر 

اcرتبطة بأداء اvصول. 

إنّ تـكالـيف أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون مـنخفضة أكـثر مـن تـكالـيف عـقود اcـشاركـات الـتي -

تتطلب دراسات وموظف¨ متخصص¨. 

إنّ إدارة أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون أسهـل مـن إدارة أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى اvصـول، -

حـيث تـتطلب هـذه اvدوات اvخـيرة مـراقـبة ومـتابـعة مسـتمرة لـنشاط اcشـروع وشـركـاء اcـصرف. 

بينما يقتصر دور اcصرف في أدوات التمويل القائم على الديون على تسليم محل اcعاملة. 

ج. نتائج التخلي عن صيغ التمويل القائم على ا9صول  

اعـتمد الـتطبيق الـعملي اcـصرفـي اZسـ8مـي بـشكل مـفرط عـلى الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. إنّ الهـدف 

اàــقيقي لهــذه الــعمليات هــو الســيولــة فــقط ولــيس اvمــوال محــلّ الــعقود. إضــافــة إلــى ذلــك، تــسمح هــذه 

. هـذا مـا يـجعل الـشكل الـظاهـري مـتطابـقاً  2الـعملية لـلمصارف اZسـ8مـية بـالـوقـايـة مـن مـخاطـر أداء اvصـول

مــع الشــريــعة اZســ8مــية بــينما اcــقاصــد الــتي تــؤمّــنها هــذه الــصيغ هــي تــلكم اØــاصّــة بــالــتمويــل بــالــقروض 

  . 3بفائدة

تـعتمد صـيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى الـبيوع بـالتقسـيط بهـدف جـعل اcـصرف اZسـ8مـي دائـناً 

بـالـديـن، دون ا[هـتمام بـالـنشاط اvسـاسـي أو gـحاكـاة اcـصرفـية الـتقليديـة. وإن كـانـت اØـدمـات الـقائـمة عـلى 

1 راجع على سبيل اXثال: محمد مكاوي: «مستقبل البنوك ا@س<مية»، ص. ٥٧٠.
2 عـــيسى الخـــلوفـــي: «الــحيل الــفقهية وعــ<قــتها بــأعــمال اJــصرفــية ا@ســ<مــية»، أطـــروحـــة، جـــامـــعة اCمـــام ا~وزاعـــي، 

بيروت، ٢٠١٢، ص. ٤٠٥.
3 اXرجع السابق
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الــديــون تــخالــف الــرأي الــسائــد فقهــيّاّ، لــكنهّا üــمي اcــصرف اZســ8مــي مــن الــتعرض Öــاطــر ا[ســتثمارات 

الناجمة عن اcشاركات.  

. فـ8 تـتدخـل اcـصارف  1وهـكذا، ابـتعدت اcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية شـيئاً فشـيئاً عـن هـدفـها اvسـاسـي

اZسـ8مـية فـي ا[قـتصاد إ[ّ كـاcـصارف الـتقليديـة. ويـتمّ ∂ـويـل اcـشاريـع - وإن كـانـت ذا دور تـنموي فـعّال - 

عـبر عـمليّات مهـيكلة ومـكلفة مـثل الـتورّق الـذي مـا تـزال شـرعـيته الـديـنية مـوضـع شـك كـبير. فـي الـواقـع، إنّ 

هـذه الـعمليات تـتعارض مـع طـبيعة اcـشاريـع، ولـكنّها سـتصبح مـتوافـقة مـعها مـن خـ8ل هـيكلة الـعمليات. إنّ 

هـذه الـعملية أفـقدت اcـصارف اZسـ8مـية مـاهـيتها وأبـعدتـها فـي جـزء كـبير عـن أهـداف تـأسـيسها ومـبادئـها 

  . 2اvساسية ودورها ا[قتصادي وا[جتماعي

ثانياً: إعادة توجيه المصرفية ا&سلامية نحو أخلاقيات الاقتصاد ا&سلامي 

يـنتج عـدم الـتوازن فـي اسـتخدام صـيغ الـتمويـل اZسـ8مـي عـن ا[سـتخدام اcـفرط vدوات الـتّمويـل الـقائـم عـلى 

الديون. ويثار هنا التساؤل حول ما إذا كان من اcمكن التخلي عن صيغ التمويل القائم على الديون.  

إنّ إعـادة الـتوازن هـذه لـن ~ـد صـيغاً ∂ـويـليّة أخـرى غـير تـلك اcـعروفـة مسـبقاً، vنّ الـتوازن الـشامـل لـلتمويـل 

اZسـ8مـي [ يـتحقّق سـوى بـاsـمع بـ¨ كـلّ هـذه اZجـراءات اcـالـيّة. وعـليه سـنقوم أو[ً بـاسـتعراض مـقاصـد 

صــيغ الــتمويــل الــقائــمة عــلى الــديــون (أ). بــعد ذلــك، ســوف نــذكــر الــعوامــل الــضروريــة لــلجوء إلــى صــيغ 

الـتمويـل الـقائـمة عـلى الـديـون (ب). وأخـيراً، سـوف نـعرض الـقيود الـتي يـجب أن يـخضع لـها اسـتخدامـها 

(ج).  

(أ) دور صيغ التمويل القائمة على الديون 

إنّ ا[هـتمام الـذي تـولـيه اcـصارف اZسـ8مـية لـصيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون ضـروري لـفهم دور وأهـميّة 

صـيغ الـتمويـل هـذه فـي الـتطّبيق الـعملي لـلمصارف اZسـ8مـيّة. ومـن الـضروري الـتّساؤل عـماّ إذا كـانـت صـيغ 

التمويل هذه üقّق بعض أهدافها.  

1 راجـع عـلى سـبيل اXـثال: صـالـح الـفوزان: «تـفعيل اXـقاصـد الشـرعـية فـي اXـالـية اCسـJمـية: الـتأصـيل والـتطبيق» الـندوة الـدولـية 
الـخامـسة للشـريـعة اCسـJمـية خـJل الـقرن الـحادي والعشـريـن، الـجامـعة اCسـJمـية الـعاXـية فـي مـالـيزيـا، ص. ٤٠، انـظر أيـضاً: 

ص. ٧٥.
2 ربـــيع الـــروبـــي: «بــيع اJــرابــحة لــلواعــد اJــلزم بــالشــراء»، ص. ٣٤. ف. الـــرفـــاعـــي: «اJــصارف ا@ســ<مــية»، الحـــلبي 

الحقوقية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٧ ص ١٩٥وما يليها.
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تهـدف صـيغ الـتمويـل هـذه إلـى üـقيق أهـداف مـعينة [ ºـكن تـنفيذهـا بـصيغ ∂ـويـل أخـرى. عـلى سـبيل 

اcـثال، لـعبت اcـرابـحة دوراً هـامـاً فـي تـلبية ا[حـتياجـات اcـالـية لـلعم8ء، خـاصـةً ا[حـتياجـات ا[سـته8كـية 

والـيومـية كشـراء اvدوات الكهـربـائـية اcـنزلـية والسـيارات وحـتى اcـنازل. كـما سـمحت خـدمـة الـتمويـل هـذه 

بحـمايـة اcـصارف اZسـ8مـية مـن اÖـاطـر. بـدوره، وسّـع الـتورّق اcـصرفـي قـطاع عـمل اcـصارف اZسـ8مـية وزاد 

  . 1بشكل كبير من عم8ئها

(ب) أهميّة أدوات التمويل القائم على الديون 

إنّ نــقد ا[ســتخدام اcــفرط vدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى الــديــون [ ºــكنه إنــكار الــفائــدة الــناجــمة عــنها. 

وكذلك فإنّ أهدافاً عديدةً [ ºكن بلوغها دون اللجوء إلى صيغ التمويل هذه. 

 ̈ تـوّجـه ا[نـتقادات الـرئيسـية إلـى اcـرابـحة والـتورّق. لـذلـك يـبدو مـهمّاً مـناقـشة فـوائـد ومـنافـع هـاتـ¨ الـصيغت

الــتمويــليّت¨. ولــلقيام بــذلــك، ســوف نــصوغ قــائــمة بــاØــدمــات الــتي أصــبح بــإمــكان اcــصارف اZســ8مــيّة 

ا[سـتجابـة لـها بـعد إدخـال هـذيـن الـعقديـن إلـى الـصنعة. إنّ هـذه اØـدمـات الـتّالـية مـعروضـة عـلى سـبيل اcـثال 

لتوضيح الدور الذي تلعبه أدوات التمويل القائم على الديون: 

تـشكّل أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون وسـيلة مـناسـبة لـتمويـل شـراء اvمـوال واØـدمـات واcـنتجات •

ا[سـته8كـية، وهـي خـدمـات ºـكن ∂ـويـلها مـن خـ8ل اcـشاركـات كـاcـضاربـة أو الشـركـة. وهـذه الـصيغ 

مـخصّصة [سـتخدام اvفـراد و[ ºـكن أن تـكون مـوضـوعـاً لـ8سـتثمار اcشـترك. عـلى سـبيل اcـثال، تـؤمـن 

اcرابحة ∂ويل الشراء بالتقسيط مثل شراء اvثاث والسيارات واcنازل والشقق. 

. فـقد µـحت اcـرابـحة • 2تـعتبر اcـرابـحة بـديـ8ً مـثالـياً لـ8عـتماد اcسـتندي اcسـتخدم فـي اcـصارف الـتقليديـة

في تفادي إشكاليّات عدم شرعية معظم ا[عتمادات اcستنديّة القائمة على القرض بفائدة. 

1 عـــبد اÄ بـــن مـــنيع: «حـــكم الـــتورّق كـــما تجـــريـــه اXـــصارف اCســـJمـــية فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر»، بـــحث مـــقدم فـــي الـــدورة الـــسابـــعة 
عشرة Xجمع الفقه اCسJمي برابطة العالم اCسJمي، الجزء ٢، ص ٣٦٢.

2 أحـــمد ملحـــم: «بــيع اJــرابــحة وتــطبيقاتــه فــي اJــصارف ا@ســ<مــية»، الـــرســـالـــة، ا~ردن، الـــطبعة ا~ولـــى. ١٩٨٩. ص. 
١٠٢وما يليها.
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. لـكن • 1أوجـد الـتورّق مخـرجـاً لـلحصول عـلى السـيولـة عـن طـريـق اسـتبدال الـقروض الـتقليديـة بـفوائـد

 . 2حُكم بعدم شرعية هذه العملية من قبل مجامع الفقه اZس8مي

(ج) قيود استخدام أدوات التمويل القائم على الديون 

اسـتناداً لـلتأثـير الـضعيف vدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى الـتنمية، فـمن الـصعب أن نـزعـم أن الـرّواج 

ا[قـتصادي ºـكن üـقيقه بـواسـطة هـذه الـعمليات. وقـد أثـبتت التجـربـة الـعملية أنّ دخـول نـظام اcـرابـحة فـي 

. فـالـعميل يشـتري  3الـنّظام اcـصرفـي اZسـ8مـي قـد أجـبرهـا عـلى ا[بـتعاد عـن اcـشاركـة فـي اcـشاريـع ا[قـتصاديـة

السـلع عـبر نـظام اcـرابـحة ثـم يـعيد بـيعها بـخسارة لـلحصول عـلى السـيولـة فـي شـكل عـملية تـورّق فقهـي. كـما 

ºـكنه أيـضاً اسـتخدام عـملية الـتورّق اcـصرفـي إذا كـانـت مـدرجـة بـ¨ خـدمـات اcـصرف. وفـي كـلتا اàـالـت¨، 

يبدأ التاجر مشروعه ا[قتصادي محم8ً بالديون.  

وفـي هـذه اàـالـة، اعـتبر الـفقهاء أنّ اcـرابـحة زعـزعـت الـدور الـتنموي لـلمصارف اZسـ8مـية وجـعلت أداؤهـا 

. وهــذا أمــر مــعترف بــه، بــشكل أولــى، فــي الــتورّق الــذي يسهـّـل  4شــبيهاً جــداً بــأداء اcــصارف الــتقليديــة

الوصول إلى السيولة أكثر من اcرابحة. 

 إنّ شـرعـية الـتورّق والـعمليات اcهـيكلة مـوضـع شـكّ كـبير فـي الـفقه اZسـ8مـي. وºـكننا الـتأكـيد أنّـه إذا كـان 

الـتمويـل اZسـ8مـي يـتطلع إلـى اكـتساب مـكانـة مـرمـوقـة ضـمن الـتّمويـل الـعاcـي، وحـده ا[سـتخدام اcـتوازن 

لصيغ التمويل اcتنوعة ºكن أن يحافظ على وجود هذه الصناعة طوي8ً. 

ومــع ذلــك، [ ºــكن اســتبعاد أيّ صــيغة ∂ــويــل أبــاحــتها الشــريــعة اZســ8مــية مــن الــتطبيق الــعملي اcــالــي 

واcــصرفــي اZســ8مــي. حــيث أنّ كــلّ هــذه اvدوات ~ــمع مــقاصــد وأهــداف اcــصارف اZســ8مــية اÖــتلفة. 

 . 5وهكذا، [ ºكن vحد أن يزعم أنّ بعض العمليات تشكل اvساس اàصري للنشاط اcصرفي اZس8مي

1 عبد اÄ بن منيع: اXقال السابق، ص ٣٦٢.
2 مجمع الفقه اCسJمي التابع Xنظمة التعاون اCسJمي، القرار رقم ١٧٩/٦/١٩، عبر موقع اXجمع على شبكة ا<نترنت:

 / http://www.fiqhacademy.org.sa 
 مجـمع رابـطة الـعالـم اCسـJمـي، الـقرار رقـم ٢/١٧، «قـرارات مجـمع الـفقه ا@سـ<مـي اJـنعقد بـمكة اJـكرمـة، مـن الجـلسة 
اQولى إلى الجلسة السابعة عشرة»، القرار رقم ٢، الجلسة السابعة عشرة، ١٩- ٢٣/١٠/١٤٢٤– ١٣-١٧/١٢/٢٠٠٣.

3 انظر اCحصائيات اXذكورة سابقاً.
4 انظر على سبيل اXثال: يوسف كمال: «النظام اJصرفي ا@س<مي»، ص. ٣٥.

5 يـــوســـف الـــقرضـــاوي: «بــيع اJــرابــحة لــpمــر بــالشــراء اJشــتريــات كــما تجــريــه اJــصارف ا@ســ<مــية»، وهـــبة، مـــصر، 
١٩٨٧، ص. ٨٥.
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ولهـذه اvسـباب، يـتع¨ّ عـلى اcـصارف اZسـ8مـية تـلبية احـتياجـات الـسوق بـصيغ الـتمويـل اcـناسـبة. وgـا أنّ 

الــتطبيق الــعملي [ يســتخدم أدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى اvصــول تــلبيةً لــ8حــتياجــات اcــ8ئــمة vدوات 

الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون، فـمن غـير اcـنطقي تـلبية ا[حـتياجـات اcـ8ئـمة vدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى 

اvصـول بـاسـتخدام أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. إنّ اسـتخدام خـدمـات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون 

يـجب أن يـقتصر، وبـشكل حـصري، عـلى اvنشـطة الـتي تـتطلب هـذا الـنوع مـن الـعمليات. مـع ذلـك، [بـد 

مـن ا[عـتماد عـلى اcـشاركـات gـا يـكفي، وذلـك بـالتخـلي عـن الـبيوع اcهـيكلة الـتي تهـدف إلـى اسـتبدال 

أدوات التمويل القائم على الديون. 

اÜا∑ة 

يـبدو مـن اcـتعذر حـصر الـنشاط اcـصرفـي اZسـ8مـي بـفئة واحـدة مـن صـيغ الـتمويـل. فـي الـواقـع، إنّ كـل صـيغة 

مـن صـيغ الـتمويـل تـلبي احـتياجـات مـعينة لـلعم8ء، ®ـا يـجعل اسـتخدامـها الـشائـع أمـراً ضـروريـاً فـي الـتطبيق 

الـعملي. ومـع ذلـك، فـإنّ اسـتخدامـها محـدود بـخضوع صـيغ الـتمويـل للشـريـعة اZسـ8مـية. عـلينا فـي هـذه 

 ̈ اàـالـة الـتميز بـ¨ ا[سـتجابـة الـضعيفة لـصيغ الـتمويـل إلـى أهـداف ومـقاصـد اcـصرف اZسـ8مـي مـن جـهة، وبـ

مـخالـفته لهـذه اvهـداف واcـقاصـد مـن جـهة أخـرى. وفـي هـذه اàـالـة اvخـيرة فـقط، تـصبح صـيغة الـتمويـل 

محرّمة. 

يــكمن تــوازن اcــصرفــيّة اZســ8مــية فــي احــترام دور كــلّ أداة مــالــية. يــجب اســتخدام كــلّ صــيغة مــن صــيغ 

الـتمويـل لـتلبية ا[حـتياجـات اcـناسـبة لـها. إنّ الـنقد الـرئيسـي لـلتطبيق الـعملي يـركـز عـلى اسـتخدام صـيغ 

الـتمويـل قـائـم عـلى الـديـون فـي اàـا[ت الـتي تـتطلب مـن حـيث اcـبدأ اسـتخدام صـيغ الـتمويـل قـائـم عـلى 

اvصول.  

[ يـجب الـتفريـط بـأيّ صـيغة مـن صـيغ الـتمويـل عـلى حـساب صـيغة أخـرى، فهـي شـبيهة بـأسـاس بـناء راسـخ. 

ويـنبغي عـلى اcـؤسـسات أن تـدرج صـيغ الـتمويـل بـطريـقة مـتساويـة فـي اvهـمية مـن حـيث الـتطويـر والـبحث 

وكـذلـك مـن حـيث الـتطبيق الـعملي. إنّ هـذا الـتوازن هـو الـذي يـضمن تـنوع صـيغ الـتمويـل والـتي سـتكون 

نافعة sميع احتياجات التمويل. 
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